
  
  

  

  

  

  

  :الملخص

في التشریع الجزائري، والذي  القرض الاستهلاكي تعالج هذه الدراسة موضوع 

یعد من أهم المبادئ التي حرص المشرع الجزائري على تكریسها في عدة قوانین 

بهدف الوصول  ، وذلك15/114والمراسم التنفیذیة ، حمایة المستهلكلاسیّما قانون 

و الشفافیة والنزاهة في  القروضإلى أحكام تضمن حریة الوصول إلى الطلبات 

، ابتداء من تحدید الحاجات وضبط دفتر العقود المصرفیة الاستهلاكیةإبرام 

، هذه الأخیرة التي تعد أداة الدولة القرض الاستهلاكيالشروط إلى غایة إسناد 

الطرف لب إخضاعها لجملة من الضمانات حمایة لتنفیذ برامجها التنمویة، مما یتط

التي  حمایةو تفادي إعاقة السیر الحسن لمراحل الإبرام، لذا تتعدد أجهزة  الضعیف

إداریة أو قضائیة، وإن كانت  أوقانونیة  تمارس على عملیة التعاقد سواء كانت

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  ما قبل التعاقدي التي نص علیها التریثدعوى 

الإشهار والمنافسة التي تخضع و  الإعلام من بین الآلیات المستحدثة لحمایة قواعد

عقد القرض الاستهلاكي، مما یمكن المصلحة المتعاقدة من اختیار لها عملیة إبرام 

 .المتعامل المؤهل لتنفیذ موضوع القرض

، قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، القرض الاستهلاكي :الكلمات المفتاحیة
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